
 المحاضرة الاولى

 الحدیث الاول

 البیوع الحرام

نهى عمر عن بیع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا ((قال:  )رضي االله عنهما(عن ابن عمر 

 توهب، ولا تورث، یستمتع بها ما بدا له. فإذا مات فهي حرة))

باقیا أو لا، وإلى هذا الحدیث دلیل على أن الأمة إذا ولدت من سیدها حرم بیعها سواء كان الولد 

ذهب أكثر الأمة وادعى الإجماع على المنع من بیعها جماعة من المتأخرین وأفاد الحافظ ابن 

كثیر الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد قال: وتلخص لي عن الشافعي فیها أربعة أقوال وفي 

ى جواز بیعها لما أفاده المسألة من حیث هي ثمانیة أقوال وقد ذهب الناصر والإمامیة وداود إل

 الحدیث الآتي.

 )صلى االله علیه وسلم(كنا نبیع سرارینا أمهات الأولاد، والنبي ((قال:  )رضي االله عنه(عن جابر 

 قطني، وصححه ابن حبان. . رواه النسائي وابن ماجه والدار))حي، لا یرى بذلك بأسا

وأخرجه أحمد والشافعي والبیهقي وأبو داود والحاكم وزاد في زمن أبي بكر وفیه: فلما كان عمر 

نهانا فانتهینا. ورواه الحاكم من حدیث أبي سعید وإسناده ضعیف قال البیهقي: لیس في شيء من 

لتي فیها اطلع على ذلك وأقرهم علیه، وترده روایة النسائي ا )صلى االله علیه وآله وسلم(الطرق أنه 

حي لا یرى بذلك بأسا: واستدل القائلون بجواز بیعها أیضا بأنه  )صلى االله علیه وآله وسلم(والنبي 

المراد قال سمعت علیا یقول: اجتمع رأیي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا یبعن ثم رأیت بعد 

ذه الأدلة بأنه الحدیث، وهو معدود في أصح الأسانید، وأجاب في الشرح عن ه -ذلك أن یبعن 

یحتمل أن حدیث جابر كان في أول الأمر وأن ما ذكر ناسخ وأیضا فإنه راجع إلى التقریر وما 

ذكر قول وعند التعارض القول أرجح قلت: ولا یخفى ضعف هذا الجواب لأنه لا نسخ بالاحتمال 

الأمر ثم نسخ فللقائل بجواز بیعها أن یقلب الاستدلال ویقول یحتمل أن حدیث ابن عمر كان أول 

بحدیث جابر وإن كان احتمالا بعیدا ثم قوله إن حدیث جابر راجع إلى التقریر وحدیث ابن عمر 

قول والقول أرجح عند التعارض یقال علیه: القول لم یصح رفعه بل صرح المصنف وغیره أن رفعه 

حابة ولیس لا غیر، ومن شاوره من الص )رضي االله عنه(وهم ولیس في منع بیعها إلا رأي عمر 

 بإجماع فلیس بحجة على أنه لو كان في المسألة نص لما احتاج عمر والصحابة إلى الرأي.



 أنه رجع عن تحریم بیعها إلى جوازه. )علیه السلام(صح عن علي 

 [بیع فضل الماء والملح]

أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أیوب عن ابن سیرین عن عبیدة السلماني وعن جابر بن عبد االله 

. رواه مسلم، وزاد في روایة: ))عن بیع فضل الماء )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((ال: ق

 .))وعن بیع ضراب الجمل((

عن بیع فضل  )صلى االله علیه وآله وسلم(نهانا رسول االله ((قال:  )رضي االله عنه(وعن جابر  

جه أصحاب السنن من حدیث وأخر  )وعن بیع ضراب الجمل)((. رواه مسلم وزاد في روایة ))الماء

 إیاس بن عبد وصححه الترمذي وقال أبو الفتح القشیري: هو على شرطهما.

والحدیث دلیل على أنه لا یجوز بیع ما فضل من الماء عن كفایة صاحبه قال العلماء: وصورة 

ذلك أن ینبع في أرض مباحة فیسقى الأعلى ثم یفضل عن كفایته فلیس له المنع، وكذا إذا اتخذ 

حفرة في أرض مملوكة یجمع فیها الماء أو حفر بئرا فیسقي منه ویسقي أرضه فلیس له منع ما 

فضل. وظاهر الحدیث یدل على أنه یجب علیه بذل ما فضل عن كفایته لشرب أو طهور أو سقي 

زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكة، وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القیم في الهدي وقال: 

وز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ لأن له حقا في ذلك ولا یمنعه استعمال ملك إنه یج

الغیر وقال: إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غیر مباحة للراعي وإلى مثله ذهب 

المنصور باالله والإمام یحیى في الحطب والحشیش ثم قال: إنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض لأنه 

من الدخول بل یجب علیه تمكینه ویحرم علیه منعه فلا یتوقف دخوله على الإذن لیس له منعه 

إذا كان فیها سكن لوجوب الاستئذان، وأما إذا لم یكن  وإنما یحتاج إلى الإذن في الدخول في الدار

فیها سكن فقد قال تعالى {لیس علیكم جناح أن تدخلوا بیوتا غیر مسكونة فیها متاع لكم} [النور: 

من احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه ولا یمنع الفضلة عن غیره سواء قلنا: إن الماء حق ] و ٢٩

للحافر لا ملك كما هو قول جماعة من العلماء أو قلنا هو ملك فإن علیه بذل الفضلة لغیره لما 

نبي االله أنه قال رجل: یا نبي االله ما الشيء الذي لا یحل منعه قال الماء قال یا ((أخرجه أبو داود 

وأفاد أن في حكم الماء الملح وما شاكله ومثله الكلأ فمن  ))ما الشيء الذي لا یحل منعه قال الملح

سبق بدوابه إلى أرض مباحة فیها عشب فهو أحق برعیه ما دامت فیه دوابه فإذا خرجت منه فلیس 

ى الحطب فقد له بیعه. هذا وأما المحرز في الأسقیة والظروف فهو مخصص من ذلك بالقیاس عل

لأن یأخذ أحدكم حبلا فیأخذ حزمة من حطب فیبیع ذلك فیكف بها (( ):صلى االله علیه وسلم(قال 



فیجوز بیعه ولا یجب بذله إلا لمضطر وكذلك  ))وجهه خیر له من أن یسأل الناس أعطي أو منع

بئر رومة یوسع من یشتري (( ):صلى االله علیه وسلم(بیع البئر والعین أنفسهما فإنه جائز فقد قال 

أي  ))وعن ضراب الجمل((والقصة معروفة وقوله  ))بها على المسلمین فله الجنة فاشتراها عثمان

 ونهى عن أجرة ضراب الجمل وقد عبر عنه بالعسب في الحدیث الآتي.

عن عسب  )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((قال:  )رضي االله عنهما(عن ابن عمر صح و 

صلى االله علیه (نهى رسول االله ((قال:  )رضي االله عنه(بخاري وعن ابن عمر رواه ال)) الفحل

وهو بفتح العین المهملة وسكون السین المهملة فباء موحدة (رواه  ))عن عسب الفحل )وسلم

البخاري) وفیه وفیما قبله دلیل على تحریم استئجار الفحل للضراب والأجرة حرام، وذهب جماعة 

ز ذلك إلا أنه یستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضربات معلومة من السلف إلى أنه یجو 

 قالوا لأن الحاجة تدعو إلیه وهي منفعة مقصودة وحملوا النهي على التنزیه وهو خلاف أصله.

 [بیع حبل الحبلة]

نهى عن بیع حبل الحبلة، وكان بیعا یبتاعه  )صلى االله علیه وسلم(أن رسول االله (( ابن عمر وعن

 متفق علیه.)) أهل الجاهلیة: كان الرجل یبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها

الحدیث دلیل على تحریم هذا البیع واختلف العلماء في هذا المنهي عنه لاختلاف الروایات هل هو 

لنتاج المذكور أو أنه یبیع منه النتاج. ذهب إلى الأول من حیث یؤجل بثمن الجزور إلى أن یحل ا

مالك والشافعي وجماعة قالوا: وعلة النهي جهالة الأجل، وذهب إلى الثاني أحمد وإسحاق وجماعة 

من أئمة اللغة وبه جزم الترمذي قالوا وعلة النهي هو كونه بیع معدوم ومجهول غیر مقدور على 

د أشار إلى هذا البخاري حیث صدر الباب ببیع الغرر وأشار تسلیمه وهو داخل في بیع الغرر وق

إلى التفسیر الأول ورجحه أیضا في باب تفسیر السلم بكونه موافقا للحدیث، وإن كان كلام أهل 

اللغة موافقا للثاني، نعم ویتحصل من الخلاف أربعة أقوال لأنه یقال هل المراد البیع إلى أجل أو 

المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها، وعلى الثاني هل المراد بیع بیع الجنین وعلى الأول هل 

الجنین الأول أو جنین الجنین فصارت أربعة أقوال. هذا وحكي عن ابن كیسان وأبي العباس المبرد 

أن المراد بالحبلة الكرمة وأنه نهى عن بیع ثمر العنب قبل أن یصلح فأصله على هذا بسكون الباء 

 الروایات بالتحریك إلا أنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة فتحها.الموحدة لكن 

 

 



 [بیع الولاء وهبته]

نهى عن بیع الولاء، وعن  )صلى االله علیه وسلم(أن رسول االله (( )رضي االله عنهما( ابن عمر عن

 متفق علیه. ))هبته

هبه وتبیعه فنهى عنه والولاء هو ولاء العتق أي وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب ت

 لأن الولاء كالنسب لا یزول بالإزالة. ذكره في النهایة.

 [بیع الحصاة وبیع الغرر]

عن بیع الحصاة،  )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((قال:  )رضي االله عنه(عن أبي هریرة 

 رواه مسلم. ر))وعن بیع الغر 

الأولى) بیع الحصاة واختلف في تفسیر اشتمل الحدیث على النهي عن صورتین من صور البیع (

بیع الحصاة قیل هو أن یقول ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقیل هو أن 

یبیعه من أرضه قدر ما انتهت إلیه رمیة الحصاة وقیل هو أن یقبض على كف من حصا ویقول 

قبض على كف من حصا ویقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبیع، أو یبیعه سلعة وی

لي بكل حصاة درهم. وقیل أن یمسك أحدهما حصاة بیده ویقول أي وقت سقطت الحصاة فقد 

وجب البیع، وقیل هو أن یعترض القطیع من الغنم فیأخذ حصاة ویقول أي شاة أصابتها فهي لك 

یشملها وإنما أفردت بكذا، وكل هذه متضمنة للغرر لما في الثمن أو المبیع من الجهالة ولفظ الغرر 

عنها، وأضیف البیع إلى الحصاة  )صلى االله علیه وسلم(لكونها كانت مما یبتاعها الجاهلیة فنهى 

 للملابسة لاعتبار الحصاة فیه.

(والثانیة) بیع الغرر ومعناه الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه فیكون من أكل المال 

م القدرة على تسلیمه كبیع العبد الآبق والفرس النافر أو بكونه بالباطل، ویتحقق في صور إما بعد

معدوما أو مجهولا أو لا یتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثیر ونحو ذلك من الصور وقد 

یحتمل ببعض الغرر فیصح معه البیع إذا دعت إلیه الحاجة كالجهل بأساس الدار وكبیع الجبة 

ن ذلك مجمع علیه وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهرا مع أنه المحشوة وإن لم یر حشوها، فإ

قد یكون الشهر ثلاثین یوما أو تسعة وعشرین وعلى دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في 

استعمالهم الماء وقدر مكثهم، وعلى جواز الشرب في السقاء بالعوض مع الجهالة، وأجمعوا على 

بطون والطیر في الهواء واختلفوا في صور كثیرة اشتملت علیها كتب عدم صحة بیع الأجنة في ال

 الفروع.



 [منع التصرف في بیع المكیل إلا بعد اكتیاله]

من اشترى طعاما فلا ((قال:  )صلى االله علیه وسلم(أن رسول االله  )رضي االله عنه( ابي هریرة عن

 رواه مسلم. ))یبعه حتى یكتاله

یبیعه من اشتراه حتى یستوفیه من حدیث جماعة من الصحابة، وورد وقد ورد في الطعام أنه لا 

في أعم من الطعام حدیث حكیم بن حزام عند أحمد قال قلت یا رسول االله إني أشتري بیوعا فما 

قطني  وأخرج الدار ))ذا اشتریت شیئا فلا تبعه حتى تقبضه((«یحل لي منها وما یحرم علي قال: 

نهى أن تباع السلعة حیث  )صلى االله علیه وسلم(أن النبي ((ابت وأبو داود من حدیث زید بن ث

وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حدیث ابن عباس أن النبي  ))تبتاع حتى یحوزها التجار إلى رحالهم

قال ابن عباس ولا أحسب  ))من ابتاع طعاما فلا یبعه حتى یستوفیه((قال:  )صلى االله علیه وسلم(

ت الأحادیث أنه لا یجوز بیع أي سلعة شریت إلا بعد قبض البائع لها كل شيء إلا مثله، فدل

واستیفائها. وذهب قوم إلى أنه یختص هذا الحكم بالطعام لا غیره من المبیعات، وذهب أبو حنیفة 

إلى أنه یختص ذلك بالمنقول دون غیره لحدیث زید بن ثابت فإنه في السلع. والجواب أن ذكر حكم 

عام، وحدیث حكیم عام فالعمل علیه وإلیه ذهب الجمهور وأنه لا یجوز البیع الخاص لا یخص به ال

 للمشتري قبل القبض مطلقا وهو الذي دل له حدیث حكیم واستنبطه ابن عباس.

عن بیع الطعام  )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((قطني من حدیث جابر  (فائدة) أخرج الدار

ونحوه للبزار من حدیث أبي هریرة بإسناد  ))وصاع المشتري حتى یجري فیه الصاعان صاع البائع

حسن فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكایلة وقبضه ثم باعه لم یجز تسلیمه بالكیل الأول حتى 

یكیله على من اشتراه ثانیا وبذلك قال الجمهور، وقال عطاء یجوز بیعه بالكیل الأول، وكأنه لم 

الكیل ثانیا لتحقق ما یجوز من النقص بإعادة الكیل لإذهاب یبلغه الحدیث، ولعل علة الأمر ب

أنهم  الخداع، وحدیث الصاعین دلیل على أنه لا یجوز بیع الجزاف إلا أن في حدیث ابن عمر

صلى (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول االله ((كانوا یبتاعون الطعام جزافا ولفظه 

أخرجه الجماعة إلا الترمذي قال ابن قدامة یجوز بیع الصبرة  ))ننقله أن نبیعه حتى )االله علیه وسلم

جزافا لا نعلم فیه خلافا، وإذا ثبت جواز بیع الجزاف حمل حدیث الصاعین على أن المراد أنه إذا 

 اشترى الطعام كیلا وأرید بیعه فلا بد من إعادة كیله للمشتري.

 [النهي عن بیعتین في بیعة]



عن بیعتین في  )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((قال: ابي هریرة (رضي االله عنه) عن 

من باع بیعتین في بیعة ((ولأبي داود  -رواه أحمد والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان  ))بیعة

 .))فله أوكسهما أو الربا

قدا فأیهما شئت أخذت به، أن یقول بعتك بألفین نسیئة وبألف ن أحدهماقال الشافعي له تأویلان: 

أن یقول بعتك عبدي على أن تبیعني فرسك انتهى. وعلة  والثانيوهذا بیع فاسد لأنه إیهام وتعلیق. 

النهي على الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من یمنع بیع الشيء بأكثر من سعر یومه 

وعدم وقوعه فلم یستقر الملك وقوله وعلى الثاني لتعلیقه بشرط مستقبل یجوز وقوعه  ،لأجل النساء

یعني أنه إذا فعل ذلك فهو لا یخلو عن أحد الأمرین: إما الأوكس الذي  ))فله أوكسهما أو الربا((

 هو أخذ الأقل أو الربا، وهذا مما یؤید التفسیر الأول.

وأخرجه في علوم الحدیث من روایة أبي حنیفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بیع وشرط. 

 من هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو غریب.و 

 [لا یحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع]

صلى االله علیه (قال: قال رسول االله  )رضي االله عنهما(وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده 

 ))لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان في بیع، ولا ربح ما لم یضمن، ولا بیع ما لیس عندك((: )وسلم

 .ه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزیمة والحاكمروا

سلف وبیع وصورة ذلك حیث  الأولى:الحدیث اشتمل على أربع صور نهي عن البیع على صفتها: 

یرید الشخص أن یشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا یجوز فیحتال بأن 

شرطان في بیع اختلف في تفسیرهما فقیل  نیة:والثایستقرض الثمن من البائع لیعجله إلیه حیلة. 

هو أن یقول بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسیئة، وقیل هو أن یشرط البائع على المشتري أن لا یبیع 

السلعة ولا یهبها، وقیل هو أن یقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبیعني السلعة الفلانیة بكذا 

یة لا یحل سلف وبیع هو مثل أن یقول بعتك هذا العبد ذكره في الشرح نقلا عن الغیث وفي النها

بألف على أن تسلفني ألفا في متاع أو على أن تقرضني ألفا لأنه یقرضه لیحابیه في الثمن فیدخل 

ولا ((في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطا ولا یصح، وقوله 

ه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدینار ونسیئة بدینارین وهو فسره في النهایة بأن ))شرطان في بیع

: قوله ولا ربح ما لم یضمن قیل معناه ما لم یملك وذلك هو الغصب والثالثة كالبیعتین في بیعة.

فإنه غیر ملك للغاصب، فإذا باعه وربح في ثمنه لم یحل له الربح وقیل معناه ما لم یقبض لأن 



ولا ((قوله  والرابعة:السلعة قبل قبضها لیست في ضمان المشتري إذا تلفت تلفت من مال البائع. 

قد فسرها حدیث حكیم بن حزام عن أبي داود والنسائي أنه قال قلت یا رسول  ))بیع ما لیس عندك

 ))عندك لا تبع ما لیس((االله یأتیني الرجل فیرید مني المبیع لیس عندي فأبتاع له من السوق قال 

 فدل على أنه لا یحل بیع الشيء قبل أن یملكه.

 [بیع العربان]

ویقال:  ))عن بیع العربان )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((عن عمرو بن شعیب قال: 

أربان، ویقال عربون، فبیع العربان فسره مالك قال هو أن یشتري الرجل العبد أو الأمة أو یكتري 

نه أو اكترى منه: أعطیتك دینارا أو درهما على أني إن أخذت السلعة فهو ثم یقول للذي اشترى م

من ثمنها وإلا فهو لك: واختلف الفقهاء في جواز هذا البیع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما 

 فیه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه.

 قبل حیازته] [بیع المبیع

قال: ابتعت زیتا في السوق، فلما استوجبته لقیني رجل فأعطاني  )رضي االله عنهما(عن ابن عمر 

به ربحا حسنا. فأردت أن أضرب على ید الرجل. فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا هو 

صلى االله علیه (فإن رسول االله ((زید بن ثابت، فقال: لا تبعه حیث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، 

 رواه أحمد وأبو داود،  م))نهى أن تباع السلع حیث تبتاع، حتى یحوزها التجار إلى رحاله )وسلم

الحدیث دلیل على أنه لا یصح من المشتري أن یبیع ما اشتراه قبل أن یحوزه إلى رحله، والظاهر 

لحیازة إلى المكان الذي أن المراد به القبض لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشتري ا

یختص به، وأما نقله من مكان إلى مكان لا یختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض وفصل 

الشافعي فقال: إن كان مما یتناول بالید كالدراهم والثوب فقبضه نقل وما ینقل في العادة كالأخشاب 

ار والثمر على الشجر والحبوب والحیوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر، وما كان لا ینقل كالعق

وظاهر اللفظ أنه قبضه ولم  في روایة أبي داود استوفیته )فلما استوجبته((فقبضه بالتخلیة قوله 

یكن قد حازه إلى رحله، ویدل له قوله نهى أن تباع السلعة حیث تبتاع حتى یحوزها التجار إلى 

 رحالهم.

ي أبیع الإبل بالبقیع فأبیع بالدنانیر قلت یا رسول االله، إن((قال:  )رضي االله عنه( ابن عمر عن

وآخذ الدراهم، وأبیع بالدراهم وآخذ بالدنانیر، آخذ هذا من هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، فقال 



)) : لا بأس أن تأخذها بسعر یومها ما لم تفترقا وبینكما شيء)صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

 رواه الخمسة وصححه الحاكم.

هو دلیل على أنه یجوز أن یقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب لأن ابن عمر كان یبیع 

بالدنانیر فیلزم المشتري في ذمته له دنانیر وهي الثمن ثم یقبض عنها الدراهم وبالعكس، وبوب أبو 

الدراهم كنت أبیع الإبل بالبقیع فأبیع بالدنانیر وآخذ ((داود باب اقتضاء الذهب عن الورق، ولفظه 

فقال: لا بأس أن تأخذها  )صلى االله علیه وسلم(وأبیع بالدراهم وآخذ الدنانیر وأنه سأل رسول االله 

بسعر یومها ما لم تفترقا وبینكما شيء وفیه دلیل على أن النقدین جمیعا غیر حاضرین والحاضر 

یفترقا إلا وقد قبض ما الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقه أن لا  )صلى االله علیه وسلم(أحدهما فبین 

هو لازم عوض ما في الذمة، فلا یجوز أن یقبض البعض من الذهب ویبقي البعض في ذمة من 

علیه الدنانیر عوضا عنها ولا العكس؛ لأن ذلك من باب الصرف والشرط فیه أن لا یفترقا وبینهما 

ن كان أمرا أغلبیا في شيء، وأما قوله في روایة أبي داود بسعر یومها، فالظاهر أنه غیر شرط وإ 

 » .فإذا اختلفت الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید«الواقع یدل على ذلك قوله 

 [النجش في البیع] 

متفق  ))عن النجش )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((قال:  )رضي االله عنه( ابن عمر عن

 علیه.

، وفي الشرع الزیادة في ثمن السلعة المعروضة النجش لغة: تنفیر الصید واستثارته من مكانه لیصاد

للبیع لا لیشتریها بل لیغر بذلك غیره، وسمى الناجش في السلعة ناجشا لأنه یثیر الرغبة فیها ویرفع 

ثمنها. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا في البیع إذا وقع على 

بیع فاسد وبه قال أهل الظاهر وهو المشهور في مذهب الحنابلة ذلك فقال طائفة من أئمة الحدیث ال

وروایة عن مالك إلا أن الحنابلة یقولون بفساده إن كان مواطأة من البائع أو منه وقالت المالكیة 

یثبت له الخیار وهو قول الهادویة قیاسا على المصراة والبیع صحیح عندهم وعند الحنفیة قالوا: 

مر مفارق للبیع وهو قصد الخداع فلم یقتض الفساد، وأما ما نقل عن ابن لأن النهي عائد إلى أ

عبد البر وابن العربي وابن حزم أن التحریم إذا كانت الزیادة المذكورة فوق ثمن المثل فلو أن رجلا 

رأى سلعة تباع بدون قیمتها فزاد فیها لتنتهي إلى قیمتها لم یكن ناجشا عاصیا بل یؤجر على ذلك 

لوا: لأن ذلك من النصیحة فهو مردود بأن النصیحة تحصل بغیر إیهام أنه یرید الشراء، بنیته قا

وأما مع هذا فهو خداع وغرر وبأنه أخرج البخاري من حدیث ابن أبي أوفى في سبب نزول قوله 



] الآیة قال أقام رجل سلعته ٧٧تعالى {إن الذین یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمنا قلیلا} [آل عمران: 

وحلف باالله لقد أعطى بها ما لم یعط فنزلت قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن فجعل ابن 

أبي أوفى من أخبر بأكثر ممن اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن یزید في السلعة وهو لا یرید أن 

ربا  یشتریها في ضرر الغیر فاشتركا في الحكم لذلك وحیث كان الناجش غیر البائع فقد یكون آكل

 إذا جعل للبائع جعلا.

 [حكم المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة والملامسة والمنابذة]

نهى عن المحاقلة، والمزابنة، (( )صلى االله علیه وسلم(أن النبي  )رضي االله عنه(عن جابر 

 رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. ))والمخابرة، وعن الثنیا، إلا أن تعلم

المحاقلة وفسرها جابر راوي الحدیث  الأولى:ل الحدیث على أربع صور نهى الشارع عنها: اشتم

بأنها بیع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، وفسرها أبو عبید بأنها بیع الطعام في 

سنبله، وفسرها مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت وهذه هي المخابرة ویبعد هذا التفسیر عطفها 

علیها في هذه الروایة وبأن الصحابي أعرف بتفسیر ما روى، وقد فسرها جابر بما عرف كما 

المزابنة مأخوذة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع  والثانیة:أخرجه عنه الشافعي. 

الشدید كأن كل واحد من المتبایعین یدفع الآخر عن حقه، وفسرها ابن عمر كما رواه مالك ببیع 

التمر أي رطبا بالتمر كیلا وبیع العنب بالزبیب كیلا، وأخرجه عنه الشافعي في الأم وقال تفسیر 

منصوصا  )صلى االله علیه وسلم(ي الأحادیث یحتمل أن یكون عن النبي المحاقلة والمزابنة ف

المخابرة  . والثالثة:ویحتمل أنه ممن رواه، والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي

وهي من المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما یخرج منها من الزرع ویأتي الكلام علیها 

الثنیا فإنه منهي عنها إلا أن تعلم، وصورة ذلك أن یبیع شیئا ویستثني بعضه  رابعة:والفي المزارعة. 

ولكنه إذا كان ذلك البعض معلوما صحت نحو أن یبیع أشجارا أو أعنابا ویستثني واحدة معینة، 

فإن ذلك یصح اتفاقا قالوا لو قال إلا بعضها فلا یصح لأن الاستثناء مجهول، وظاهر الحدیث أنه 

لم القدر المستثنى صح مطلقا وقیل لا یصح أن یستثنى ما یزید على الثلث. هذا والوجه في إذا ع

النهي عن الثنیا هو الجهالة وما كان معلوما فقد انتفت العلة فخرج عن حكم النهي وقد نبه النص 

 .))إلا أن تعلم((عن العلة بقوله 

المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، عن  )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((وعن أنس قال: 

 رواه البخاري. ))والمنابذة، والمزابنة



وتقدم الكلام فیها.  المحاقلة الأولىاشتمل الحدیث على خمس صور من صور البیع منهي عنها: 

المخاضرة وهي بیع الثمار والحبوب قبل أن یبدو صلاحها وقد اختلف العلماء فیما یصح  والثانیة

الزرع فقال طائفة إذا كان قد بلغ حدا ینتفع به ولو لم یكن قد أخذ الثمر ألوانه بیعه من الثمار و 

واشتد الحب صح البیع بشرط القطع، وأما إذا شرط البقاء فلا یصح اتفاقا لأنه شغل لملك البائع 

أو لأنه صفقتان في صفقة وهو إعارة أو إجارة وبیع، وأما إذا بلغ حد الصلاح فاشتد الحب وأخذ 

ألوانه فبیعه صحیح وفاقا إلا أن یشترط المشتري بقاءه فقیل لا یصح البیع وقیل یصح وقیل  الثمر

إن كانت المدة معلومة صح وإن كانت غیر معلومة لم یصح، فلو كان قد صلح بعض منه دون 

الملامسة وبینها ما أخرجه  . والثالثةبعض فبیعه غیر صحیح وللحنفیة تفاصیل لیس علیها دلیل

عن الزهري أنها لمس الرجل الثوب بیده باللیل أو النهار، وأخرج النسائي من حدیث أبي البخاري 

هریرة. هي أن یقول الرجل للرجل أبیعك ثوبي بثوبك ولا ینظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكنه 

یلمسه لما أخرج أحمد عن عبد الرزاق عن معمر الملامسة أن یلمس الثوب بیده ولا ینشره ولا یقلبه 

إذا مسه وجب البیع، ومسلم من حدیث أبي هریرة أن یلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه من غیر 

المنابذة فسرها ما أخرجه ابن ماجه من طریق سفیان عن الزهري المنابذة أن یقول  والرابعةتأمل. 

ذ ألق إلي ما معك وألقي إلیك ما معي، والنسائي من حدیث أبي هریرة أن یقول أنبذ ما معي وتنب

ما معك ویشتري كل واحد منهما من الآخر ولا یدري كل واحد منهما كم مع الآخر، وأحمد عن 

عبد الرزاق عن معمر المنابذة أن یقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البیع، ومسلم من حدیث أبي 

حبه هریرة المنابذة أن ینبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ینظر كل واحد منهما إلى ثوب صا

وعلمت من قوله (فقد وجب البیع) أن بیع الملامسة والمنابذة جعل فیه نفس اللمس والنبذ بیعا بغیر 

 صیغته، وظاهر النهي التحریم وللفقهاء تفاصیل في هذا لا تلیق بهذا المختصر.

 فائدة: استدل بقوله لا ینظر إلیه أنه لا یصح بیع الغائب، وللعلماء ثلاثة أقوال: الأول لا یصح

وهو قول الشافعي، والثاني یصح ویثبت له الخیار إذا رآه وهو للهادویة والحنفیة، والثالث إن وصفه 

صح وإلا فلا وهو قول مالك وأحمد وآخرین، واستدل به على بطلان بیع الأعمى، وفیه أیضا ثلاثة 

لأعمى لا أقوال: الأول بطلانه وهو قول معظم الشافعیة حتى من أجاز منهم بیع الغائب لكون ا

 یراه بعد ذلك، والثاني یصح إن وصف له، والثالث یصح مطلقا وهو للهادویة والحنفیة.

 [النهي عن تلقي الركبان وبیع الحاضر للبادي]



لا ((: )صلى االله علیه وسلم(قال: قال رسول االله  )رضي االله عنهما(عن طاوس عن ابن عباس 

ولا یبع حاضر لباد؟ قال: لا یكون ((عباس: ما قوله  قلت لابن ))تلقوا الركبان، ولا یبع حاضر لباد

 . متفق علیه، واللفظ للبخاري.))له سمسارا

النهي عن تلقي الركبان أي  (الأولى)اشتمل الحدیث على النهي عن صورتین من صور البیع 

الذین یجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبیع سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدا، وإنما خرج 

الحدیث على الأغلب في أن الجالب یكون عددا، وأما ابتداء التلقي فیكون ابتداؤه من خارج السوق 

لقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا رسول كنا نت((الذي تباع فیه السلعة، وفي حدیث ابن عمر 

وفي لفظ آخر بیان أن التلقي لا  ))أن نبیعه حتى یبلغ به سوق الطعام )صلى االله علیه وسلم(االله 

یكون في السوق قال ابن عمر: كانوا یبتاعون الطعام في أعلى السوق فیبیعونه في مكانه فنهاهم 

في مكانه حتى ینقلوه أخرجه البخاري، فدل على أن القصد  أن یبیعوه )صلى االله علیه وسلم(النبي 

إلى أعلى السوق لا یكون تلقیا وأن منتهى التلقي ما فوق السوق وقالت الهادویة والشافعیة إنه لا 

یكون التلقي إلا خارج البلد وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغریر الجالب، فإنه إذا 

معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم یفعل ذلك فهو من تقصیره، واعتبرت قدم إلى البلد أمكنه 

 المالكیة وأحمد وإسحاق السوق مطلقا عملا بظاهر الحدیث.

والنهي ظاهر في التحریم حیث كان قاصدا التلقي عالما بالنهي عنه، وعن أبي حنیفة والأوزاعي 

قاه فاشترى صح البیع عند الهادویة أنه یجوز التلقي إذا لم یضر الناس فإن ضر كره فإن تل

والشافعیة وثبت الخیار عند الشافعي للبائع لما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزیمة من 

 ))لا تلقوا الجلب فإن تلقاه إنسان فاشتراه فصاحبه بالخیار إذا أتى السوق((حدیث أبي هریرة بلفظ 

زالة الضرر عنه وقیل: نفع أهل السوق لحدیث ابن ظاهر الحدیث أن العلة في النهي نفع البائع وإ 

عمر لا تلقوا السلع حتى تهبطوا بها السوق. واختلف العلماء هل البیع معه صحیح أو فاسد فعند 

من ذكرناه قریبا أنه صحیح لأن النهي لم یرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له فلا یقتضي 

إلى أنه فاسد لأن النهي یقتضي الفساد مطلقا وهو الأقرب، النهي الفساد وذهبت طائفة من العلماء 

وقد اشترط جماعة من العلماء لتحریم التلقي شرائط فقیل: یشترط في التحریم أن یكذب المتلقي في 

سعر البلد ویشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وقیل أن یخبرهم بكثرة المؤنة علیهم في الدخول وقیل 

لیغبنهم وهذه تقییدات لم یدل علیها دلیل بل الحدیث أطلق النهي،  أن یخبرهم بكساد ما معهم

ما أفاده قوله ولا یبع حاضر لباد وقد فسره ابن عباس  والصورة الثانیة:والأصل فیه التحریم مطلقا. 

بقوله لا یكون له سمسارا بسینین مهملتین وهو في الأصل القیم بالأمر والحافظ، ثم اشتهر في 



شراء لغیره بالأجرة كذا قیده البخاري وجعل حدیث ابن عباس مقیدا لما أطلق من متولي البیع وال

الأحادیث، وأما بغیر أجرة فجعله من باب النصیحة والمعاونة فأجازه، وظاهر أقوال العلماء أن 

النهي شامل لما كان بأجرة وما كان بغیر أجرة، وفسر بعضهم صورة بیع الحاضر للبادي بأن 

ب بسلعة یرید بیعها بسعر الوقت في الحال فیأتیه الحاضر فیقول ضعه عندي یجيء للبلد غری

لأبیعه لك على التدریج بأعلى من هذا السعر ثم من العلماء من خص هذا الحكم بالبادي وجعله 

قیدا ومنهم من ألحق به الحاضر إذا شاركه في عدم معرفة السعر، وقال ذكر البادي في الحدیث 

أما أهل القرى الذین یعرفون الأسعار فلیسوا بداخلین في ذلك. ثم منهم من خرج مخرج الغالب، ف

قید ذلك بشرط العلم بالنهي وأن یكون المتاع المجلوب مما تعم به الحاجة وأن یعرض الحضري 

ذلك على البدوي فلو عرضه البدوي على الحضري لم یمنع، وكل هذه القیود لا یدل علیها الحدیث 

علیلهم للحدیث بعلل متصیدة من الحكم. ثم قد عرفت أن الأصل في النهي بل استنبطوها من ت

التحریم وإلى هنا ذهبت طائفة من العلماء وقال آخرون: إن الحدیث منسوخ وإنه جائز مطلقا 

كتوكیله ولحدیث النصیحة ودعوى النسخ غیر صحیحة لافتقارها إلى معرفة التاریخ لیعرف المتأخر 

مشروط فیه أنه إذا استنصحه نصحه » تنصح أحدكم أخاه فلینصح لهإذا اس«وحدیث النصیحة 

بالقول لا أنه یتولى له البیع، وهذا في حكم بیع الحاضر للبادي وكذلك الحكم في الشراء له فلا 

یشتري حاضر لباد، وقد قال البخاري: باب لا یشتري حاضر لباد بالسمسرة قال ابن حبیب المالكي 

فإن معناه  ))لا یبع بعضكم على بیع بعض(( )صلى االله علیه وسلم(قوله الشراء للبادي كالبیع ل

الشراء، وأخرج أبو عوانة في صحیحه عن ابن سیرین قال: لقیت أنس بن مالك فقلت لا یبع حاضر 

لباد أما نهیتم أن تبیعوا أو تبتاعوا لهم قال نعم وأخرجه أبو داود وعن ابن سیرین عن أنس كان 

لباد وهي كلمة جامعة لا یبیع له شیئا ولا یبتاع له شیئا، فإن قیل قد لوحظ في یقال لا یبع حاضر 

للبادي الرفق بأهل  النهي عن تلقي الجلوبة عدم غبن البادي، ولوحظ في النهي عن بیع الحاضر

البلد واعتبر فیه غبن البادي وهو كالتناقض، فالجواب أن الشارع یلاحظ مصلحة الناس ویقدم 

على الواحد لا الواحد على الجماعة. ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جمیع  مصلحة الجماعة

لاحظ الشارع نفع أهل البلد على نفع  -أهل السوق واشتروا رخیصا فانتفع به جمیع سكان البلد 

البادي، ولما كان في التلقي إنما ینتفع خاصة وهو واحد لم یكن في إباحة التلقي مصلحة لا سیما 

نضاف إلى ذلك علة ثانیة، وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد التلقي عنهم في الرخص وقد ت

نظر الشارع لهم فلا تناقض بین المسألتین بل هما  -وقطع الموارد علیهم وهم أكثر من المتلقي 

 صحیحتان في الحكمة والمصلحة.



لا تلقوا الجلب. ((: ) یه وسلمصلى االله عل(قال: قال رسول االله  )رضي االله عنه(وعن أبي هریرة 

 رواه مسلم. ))فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سیده السوق فهو بالخیار

 وأنه دلیل على ثبوت الخیار للبائع، وظاهره ولو شراه المتلقي بسعر السوق فإن الخیار ثابت.

لباد، ولا أن یبیع حاضر (( )صلى االله علیه وسلم(قال: نهى رسول االله  )رضي االله عنه(وعنه 

تناجشوا، ولا یبیع الرجل على بیع أخیه، ولا یخطب على خطبة أخیه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها 

 .))لا یسم المسلم على سوم المسلم((متفق علیه. ولمسلم  ))لتكفأ ما في إنائها

 الثانیة:نهى عن بیع الحاضر للبادي وقد تقدم. الأولى: اشتمل الحدیث على مسائل منهي عنها. 

قوله ولا تناجشوا وهو معطوف في المعنى على قوله نهى؛ لأن معناه لا یبع حاضر لباد  ما یفیده

 )صلى االله علیه وسلم(نهى رسول االله ((ولا تناجشوا وتقدم الكلام علیه قریبا في حدیث ابن عمر 

لبیع أن یكون قد وقع وصورة البیع على ا ،قوله ولا یبیع الرجل على بیع أخیه الثالثة: ش))عن النج

البیع بالخیار فیأتي في مدة الخیار رجل فیقول للمشتري: افسخ هذا البیع وأنا أبیعك مثله بأرخص 

من ثمنه أو أحسن منه، وكذا الشراء على الشراء هو أن یقول للبائع في مدة الخیار: افسخ البیع 

أن یكون قد اتفق مالك السلعة وأنا أشتریه منك بأكثر من هذا الثمن، وصورة السوم على السوم 

والراغب فیها على البیع ولم یعقد فیقول آخر للبائع أنا أشتریه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على 

 الثمن وقد أجمع العلماء على تحریم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص.

اري باب بیع المزایدة وأما بیع المزایدة وهو البیع ممن یزید فلیس من المنهي عنه، وقد بوب البخ

أنه ((وورد في ذلك صریحا ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن واللفظ للترمذي وقال حسن عن أنس 

باع حلسا وقدحا وقال من یشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل: آخذهما  )صلى االله علیه وسلم(

عبد البر إنه لا یحرم وقال ابن  ))بدرهم فقال من یزید على درهم فأعطاه رجل درهمین فباعهما منه

سمعت ((البیع ممن یزید اتفاقا وقیل إنه یكره واستدل لقائله بحدیث عن سفیان بن وهب أنه قال 

ولكنه من روایة ابن لهیعة وهو ضعیف.  ))نهى عن بیع المزایدة(( )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

ذن. وفي روایة حتى یأذن، والنهي قوله ولا یخطب على خطبة أخیه زاد في مسلم إلا أن یأ الرابعة:

یدل على تحریم ذلك وقد أجمع العلماء على تحریمها إذا كان قد صرح بالإجابة ولم یأذن ولم یترك، 

فإن تزوج والحال هذه عصى اتفاقا وصح عند الجمهور وقال داود یفسخ النكاح ونعم ما قال وهي 

فاطمة بنت قیس ((النهي مطلقا لحدیث  روایة عن مالك وإنما اشترط التصریح بالإجابة وإن كان

خطبة بعضهم  )صلى االله علیه وسلم(فإنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاویة فلم ینكر رسول االله 



بل خطبها مع ذلك لأسامة والقول بأنه یحتمل أنه لم یعلم أحدهما بخطبة الآخر وأنه  ))على بعض

الظاهر. وقوله أخیه أي في الدین أشار بأسامة لا أنه خطب خلاف  )صلى االله علیه وسلم(

ومفهومه أنه لو كان غیر أخ كأن یكون كافرا فلا یحرم وهو حیث تكون المرأة كتابیة وكان یستجیز 

نكاحها وبه قال الأوزاعي وقال غیره یحرم أیضا على خطبة الكافر. والحدیث خرج التقیید فیه 

سأل المرأة والمراد أن المرأة الأجنبیة لا قوله ولا ت الخامسة:مخرج الغالب فلا اعتبار لمفهومه. 

تسأل الرجل أن یطلق امرأته وینكحها ویصیر ما هو لها من النفقة والعشرة لها، وعبر عن ذلك 

بالإكفاء لما في الصحفة من باب التمثیل كأن ما ذكر لما كان معدا للزوجة فهو في حكم ما قد 

ما قد كفئت الصحفة وخرج ذلك عنها فعبر عن جمعته في الصحفة لتنتفع به فإذا ذهب عنها فكأن

 ذلك المجموع المركب بالمركب المذكور للشبه بینهما.

 


